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)2020-IAR–96( :القرار رقم

)1485-2018-Z( :الصادر في الاستئناف المقيد برقم

المفاتيح:

زكاة - وعاء زكوي - فروق مشتريات خارجية - دائنون تجاريون- ديون طويلة الأجل - جاري المالك - إيرادات 
ح عنها – إثبات - ميزان المراجَعة - قوائم مالية. غير مصرَّ

الملخص:

مطالبـة المسـتأنِف بإلغـاء قـرار الدائـرة الابتدائية بشـأن الربط الزكوي الـذي أجرتْه الهيئة 
الدائـرة  أمـام  المسـتأنِف  اعتـرض   - و2014م  2013م  لعامَـيْ  والدخـل  للـزكاة  العامـة 
الاسـتئنافية بشـأن بنـد المشـتريات الخارجيـة، وبنـد الدائنين التجاريين لعـام 2013م، وبند 
ـس المسـتأنِف  ح عنهـا فـي عـام 2013م - أسَّ جـاري المالـك، وبنـد الإيـرادات غيـر المصـرَّ
اعتراضـه لبنـد المشـتريات الخارجيـة علـى أن الهيئـة المسـتأنَف ضدهـا لم تقـم بالمعالجة 
الزكويـة علـى أسـاس المقتضـى النظامـي والشـرعي؛ حيث لـم تقم بإخطـاره بوجود تلك 
الفروقـات ومناقشـته فـي أسـباب وجودهـا. ولبنـد الدائنيـن التجارييـن والدائنيـن الآخرين 
م ميـزان المراجَعـة لإثبـات  والديـون طويلـة الأجـل لعـام 2013م علـى أن المسـتأنِف قـدَّ
صحة موقفه، إلا أن الهيئة المسـتأنَف ضدها لم تعتدَّ بميزان المراجَعة، على أسـاس أن 
م  ميزان المراجَعة أظهر أرصدة أول المدة لجميع تلك الحسابات، وأن المستأنِف لم يقدِّ
دتْـه الدائـرة الابتدائيـة مصـدِرة القـرار.  مـا يثبِـت عـدم حـولان الحـول، وهـو القـول الـذي أيَّ
ولبند جاري المالك على أن الحول لم يحل فيما يخص العام 2013م، وفيما يخص العام 
2014م فإنه على اسـتعداد تام للتأكد من المسـتندات وإخضاع المال للزكاة عند التأكد 
مـن حـولان الحـول القمـري عليـه. ولبنـد إيـرادات لـم يصـرحَّ عنها في عـام 2013م على أن 
قوائمـه الماليـة معتمَـدة مـن محاسـب قانونـي، وميـزان المراجَعـة أظهـر مبيعاتـه، ولـم 
توضح الهيئة المستأنَف ضدها الأساس الذي بنت عليه استنتاجها بوجود تلك الإيرادات 
التـي لـم يصـرحِّ عنهـا - ثبـت للدائـرة الاسـتئنافية أنـه وفيما يخـص بند فروق المشـتريات 
الخارجيـة فـإن الهيئـة المسـتأنَف ضدهـا اعتمـدت علـى بيانـات الاسـتيرادات التـي أثبتتهـا 
مصلحة الجمارك، وأنه تم تمكين المستأنِف من تقديم مستنداته لكنه لم يفعل، وجاء 
اعتراضـه أقـوالً مرسَـلة. وثبـت لهـا فيمـا يخـص بنـد الدائنيـن التجاريين والدائنيـن الآخرين 
والديـون طويلـة الأجـل لعـام 2013م، أن ميـزان المراجَعـة شـمل أرصـدة أول المـدة، وأن 

لجنة الاستئناف

الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة 
وضريبة الدخل

الزكاة



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

2

م الدليـل علـى عـدم صحـة مـا تظهِـره أرصـدة ميـزان  الهيئـة المسـتأنَف ضدهـا لـم تقـدِّ
د صحة أرصدة  م ما يؤيِّ المراجَعة لدى المستأنِف، واكتفت بالقول: إن المستأنِف لم يقدِّ
ميزان المراجَعة لديه. وفيما يخص بند جاري المالك فإنه ثبت لها بعد الرجوع إلى قائمة 
قـات النقديـة أنهـا أظهـرت أن كامـل مبلـغ الحسـاب الظاهـر فـي نهايـة العام محل  التدفُّ
الخلاف 2013م، لـم يحـل عليـه الحـول؛ لأنـه قـد تـم تكوينـه خلال ذلـك العـام. وثبت لها 
ح عنها خلال عام 2013م، أن مسـتند الهيئة المسـتأنَف  فيمـا يخـص بنـد إيـرادات غير مصرَّ
ل من المعلومات الواردة في  ضدها الوحيد لدعم موقفها يقوم على الاستنتاج المتحصَّ
ى ذلك: رفض الاستئناف لبند فرق  ميزان المراجَعة، وليس ما ورد بالقوائم المالية. مؤدَّ

المشتريات الخارجية لعامَيْ 2013م و2014م، وقبول الاستئناف لباقي البنود.

الوقائع:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده.

الدائـرة  اجتمعـت  2020/10/17م،  الموافـق  1442/02/30هــ  السـبت  يـوم  فـي  إنـه 
الاسـتئنافية الأولـى لمخالفـات ومنازعـات ضريبـة الدخـل، بمقرهـا فـي مدينـة الريـاض، 
م بتاريخ 1439/07/08هـ، من معـرض )...(، على قرار  وذلـك للنظـر فـي الاسـتئناف المقـدَّ
لجنـة الاعتـراض الزكويـة الضريبيـة الابتدائيـة الثانيـة في الرياض، رقـم )18( لعام 1439هـ، 
الصادر في الاعتراض رقم )31/38(، المقامة من المستأنِف في مواجهة الهيئة العامة 

للزكاة والدخل، والذي قضى القرار الابتدائي فيها بما يأتي:

2013م  للعامَيْـن  الزكـوي  الربـط  علـى   ،)...( معـرض  مـن  الاعتـراض شـكلً  قبـول  أولً: 
و2014م.

ثانيًا: وفي الموضوع:

رفْض اعتراض المكلف على بند المشتريات الخارجية. 	-1

رفْض اعتراض المكلف على بند الدائنين التجاريين لعام 2013م. 	-2

رفْض اعتراض المكلف على بند جاري المالك. 	-3

ح عنها في عام 2013م. رفْض اعتراض المكلف على بند الإيرادات غير مصرَّ 	-4

عة لعام 2014م. قبول اعتراض المكلف على بند الأرباح الموزَّ 	-5

م إلـى الدائـرة بلائحـة  وحيـث لـم يلـقَ هـذا القـرار قبـولً لـدى المكلـف )معـرض ...(، تقـدَّ
استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي:

الاعتـراض علـى فـرق المشـتريات الخارجيـة لعامَـيْ 2013م و2014م، حيـث ينـازِع  	-1
المكلف على قيام الهيئة بمقارَنة المشتريات الخارجية من واقع قوائمه المالية 
مـع المشـتريات المثبِتـة للاسـتيراد مـن قِبـل مصلحـة الجمارك؛ حيـث أظهرت في 
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العامَيْـن علـى التوالـي فرقًـا بمبلـغ )2,472,891( ريـالً؛ حيـث تمـت إضافتـه إلـى 
الوعـاء، ومبلـغ )26,636,641( ريـالً؛ حيـث تـم تربيح الفرق بنسـبة 10.5%، والواقع 
عـاء المكلـف أن الهيئـة لـم تتوصـل إلـى المعالَجـة الزكويـة على أسـاس  بحسـب ادِّ
المقتضـى النظامـي والشـرعي علـى وجـه عـادل؛، حيـث لـم تقـم الهيئـة بإخطـار 
المكلف بوجود تلك الفروقات، وأنه لم تتم مناقشـته في أسـباب وجود الفرق، 
ـق مـن صحـة تلـك الفروقـات، وأن  وأن الهيئـة لـم تقـم بالفحـص الميدانـي للتحقُّ
الهيئة تطالِب المؤسسـة بمسـتندات ليسـت متوافرة لديها لإثبات خطأ الهيئة، 
المكلـف  لفحـص حسـابات  الهيئـة  مـن  فريـق  تشـكيل  ـن  المتعيَّ يكـون  وبالتالـي 
وتقديمهـا للتأكـد مـن صحـة تلـك الفروقـات مـن عدمهـا؛ حتى تتمكن المؤسسـة 

من الرد على الهيئة بعد ذلك.

بند الدائنين التجاريين والدائنين الآخرين والديون طويلة الأجل لعام 2013م؛ حيث  	-2
يعتـرض المكلـف أن الهيئـة قامـت بإضافـة تلـك البنـود إلـى الوعـاء بداعي حولان 
؛ علـى أسـاس أن ميـزان  الحـول عليهـا وعـدم الاعتـداد بميـزان المراجَعـة المعَـدِّ
المراجَعة أظهر أرصدة أول المدة لجميع تلك الحسابات، وقامت اللجنة بالاعتماد 
على ما ذُكر من أن المكلف لم يتعاون لتقديم ما يثبِت حولان الحول من عدمه، 
في حين أن المكلف قد قدم ميزان المراجَعة لإثبات موقفه، وأنه على استعداد 
لتقديم أي معلومة تطلبها الهيئة بخصوص ذلك؛ لأن الأموال -كما هو معلوم- 

لا تجب فيها الزكاة إلا عند حولان الحول القمري عليها.

بنـد جـاري المالـك؛ حيـث يعتـرض المكلـف بخصـوص هـذا البنـد علـى قيـام الهيئـة  	-3
التوالـي  علـى  ريـالً   )11,804,124( و  ريـالً،   )6,511,997( الآتيـة  المبالـغ  بإضافـة 
العـام  يخـص  الحـول فيمـا  بالرغـم مـن عـدم حـولان  للعامَيْـن 2013م و2014م، 
2013م، وأمـا العـام 2014م فالمؤسسـة تقِـرُّ بحـولان الحـول عليـه، والمؤسسـة 
علـى اسـتعداد تـام للتأكد من مسـتنداتها وموقفها بخصوص هـذا البند، وإخضاع 

المال للزكاة عند التأكد من حولان الحول القمري عليه.

ح عنهـا خلال عـام 2013م؛ حيـث يعتـرض المكلـف علـى مسـلك  إيـرادات لـم يصـرَّ 	-4
الهيئة بقيامها بإخضاع مبلغ )2,171,026( ريالً للوعاء الزكوي بداعي أنها إيرادات 
ح عنهـا، وتعتـرض المؤسسـة علـى ذلـك بالنظر إلـى أن قوائمهـا المالية  غيـر مصـرَّ
السـيارات،  مبيعـات  أظهـر  المراجَعـة  وميـزان  قانونـي،  محاسـب  مـن  معتمَـدة 
وبالتالـي لـم يتضـح الأسـاس الـذي بنـت عليـه الهيئة صحـة اسـتنتاجها بوجود تلك 
ح عنهـا، والمؤسسـة علـى اسـتعداد لاسـتقبال منسـوبي  الإيـرادات التـي لـم يصـرَّ

الهيئة للتحقق من حسابات المؤسسة فيما يخص ذلك.

وحيث طلبت الدائرة من الهيئة الإجابة عما تضمنته مذكرة المسـتأنِف بخصوص البنود 
ع بتاريخ  محل الاعتراض خلال )10( أيام من تاريخ إرسال ذلك الطلب إلى الهيئة الذي وقِّ
1441/11/22هــ، وحيـث لـم يـرِد للدائـرة جـوابٌ مـن الهيئـة بخصـوص مـا طُلب منهـا للرد 
على ما تضمنته لائحة استئناف الشركة المكلفة من أسباب للاستئناف إزاء البنود التي 
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يعتـرض المكلـف علـى ربـط الهيئـة في شـأنها، بعد انتهاء المهلـة الممنوحة لهم، ودون 
إبداء سبب تأخر إجابتهم، وبالنظر إلى أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى الحالة التي كانت 
عليها عند نظرها قبل صدور القرار محل الاستئناف بالنسبة إلى ما رُفع عنه الطلب، فإن 
ذلك يستتبع الاعتداد بما جاء من أقوال وردود للهيئة تضمنها القرار الابتدائي في شأن 

البنود محل النظر.

وبعـد الاطلاع علـى المذكرات الخاصة بالاسـتئناف، وبعـد فحص ما احتواه ملف القضية 
مـن أوراق ومسـتندات، تقـرر لـدى الدائـرة أن القضيـة قـد أصبحـت جاهـزة للفصل وإصدار 

القرار في موضوعها.

الأسباب:

ن  مة من المسـتأنِفة تبيَّ وحيث إنه بمراجَعة مسـتندات القضية ولائحة الاسـتئناف المقدَّ
للدائـرة اسـتيفاء شـروط نظـر الاسـتئناف شـكلً؛ وفقًـا للشـروط المنصـوص عليهـا فـي 
الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب الاستئناف مقبولً 

شكلً؛ لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بعد الاطلاع علـى ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما 
جـاء فـي لائحـة الاسـتئناف، وحيـث إن القضيـة أصبحت جاهزة للنظر فيها على أسـاس ما 
م، فقـد قـررت الدائـرة البـت فـي شـأن الاسـتئناف المرفـوع مـن المكلفـة بخصـوص  تقـدَّ

البنود محل الاعتراض على النحو الآتي:

ل الدائرة فيما كان  فرق المشتريات الخارجية 2013م و2014م، وحيث إنه بعد تأمُّ 	-1
مـن سـبب لاسـتئناف المكلـف علـى النتيجة التـي انتهى إليها القـرار بخصوص هذا 
ـل فـي معارَضتـه الاعتمـاد على بيانات الاسـتيراد التـي أثبتتها  ـن أنـه يتمثَّ البنـد، تبيَّ
لت الهيئـة أساسًـا  الجمـارك لمشـترياته الخارجيـة مـن واقـع مسـتنداتها التـي شـكَّ
لمحاسبة المكلف في ضوء ما تضمنته من بيانات بخصوص هذا البند، وحيث إن 
ـل معلومـات من طرف محايد تُعَد قرينة يُعتمد عليها لإثبات ما  تلـك البيانـات تمثِّ
تضمنته، وحيث تم تمكين المسـتأنِف من تقديم أي مسـتندات لإثبات خلاف ما 
ل حقيقة الفروقات بمبالغها التي تم محاسـبة  يدعيـه مـن أن تلـك البيانـات لا تمثِّ
ر لـدى هـذه  الهيئـة لـه علـى أساسـها فـي العامَيْـن 2013م و2014م، وحيـث تقـرَّ
الدائرة عدم تزويد المكلف لها بأي مستند يؤدي إلى العدول عن الأخذ بالبيانات 
ر من خلالها  لً في أقوال مرسَلة كرَّ الصادرة عن الجمارك، وإنما جاء اعتراضه متمثِّ
مـا ذكـره أمـام اللجنـة الابتدائيـة ، بالزعـم بعـدم صحـة مبالغ تلـك الفروقات دون 
تقديم أي قرينة معتبَرة لتأكيد صحة ما يدعيه، وبالتالي خلصت الدائرة إلى رفض 
اسـتئناف المكلـف بخصـوص هـذا البنـد وتأييـد القـرار الابتدائي فيمـا قضى به في 

شأنه.
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بنـد الدائنيـن التجارييـن والدائنيـن الآخريـن والديـون طويلـة الأجـل لعـام 2013م،  	-2
ل الدائرة فيما كان من سـبب لاسـتئناف المكلف على النتيجة  وحيث إنه بعد تأمُّ
ل فـي اعتماده على ما  ن أنه يتمثَّ التـي انتهـى إليهـا القـرار بخصـوص هذا البنـد، تبيَّ
أظهـره ميـزان المراجَعـة لديـه مـن عـدم وجود أرصـدة لأول المدة عـن تلك البنود 
الدائنـة، وحيـث إن مـا تطالِـب بـه الهيئـة المكلف هو إثبات انتفـاء وجود الأرصدة 
التي أظهرها ميزان المراجَعة أصفارًا في أول المدة، وحيث كان المتقرر في شأن 
مثـل هـذه المنازعـة أن تقـوم الهيئـة فـي إثبات عدم صحة مـا يدعيه المكلف من 
م  سلامة ما تظهِره أرصدة ميزان المراجَعة لديه؛ إذ إن القول بأن المكلف لم يقدِّ
ما يثبِت صحة ما يظهِره ميزان المراجَعة لديه، لا يكفي وحده لقلب عبء الإثبات 
ومطالبته بتقديم الأدلة التي تؤكد سلامة ما يدعيه بنفي ما تطالِبه الهيئة به، 
مـه  وحيـث كان الأمـر كمـا ذُكـر، فـإن قناعـة الدائـرة اسـتقرت علـى الأخـذ بمـا قدَّ
المكلـف، وعـدم إضافـة الأرصـدة الدائنـة لتلـك البنـود لعـام 2013م علـى الوجـه 
دتْـه اللجنة فـي قرارها بخصوص تلك البنـود، وبالتالي  الـذي طالبـت بـه الهيئـة وأيَّ
خلصت الدائرة إلى قبول اسـتئناف المكلف، والأخذ بما جاء في إقراره في شـأن 

تلك البنود عند الربط عليه، ورفْض ما قضى به القرار الابتدائي في هذا الشأن.

ـل الدائـرة فيمـا كان مـن سـبب لاسـتئناف  بنـد جـاري المالـك، وحيـث إنـه بعـد تأمُّ 	-3
ل  ن أنه يتمثَّ المكلـف علـى النتيجـة التـي انتهـى إليها القرار بخصوص هذا البنـد، تبيَّ
فـي مطالَبتـه بعـدم إضافـة مبلـغ )6,511,997( ريالً، الخاص بالعـام 2013م لذلك 
البنـد؛ لعـدم حـولان الحـول عليـه؛ إذ جـاء اسـتئناف المكلف بإقراره بحـولان الحول 
ن معه قبوله بإضافة رصيد ذلك  على رصيد جاري المالك لعام 2014م، مما يتعيَّ
الحسـاب عـن العـام 2014م، وحيـث أظهـرت قائمـة التدفقـات النقديـة أن كامـل 
مبلغ الحساب الظاهر في نهاية العام محل الخلاف 2013م، قد تم تكوينه خلال 
ذلـك العـام، ممـا يعنـي عـدم حـولان الحـول عليـه، وذلـك لأن العبـرة بمـا تظهِـره 
القوائم المالية المراجَعة، وليس ميزان المراجَعة الذي لا يعدو أن يكون مسودة 
أولية داخلية يجري عليها التعديل قبل أن يتم إعداد القوائم المالية من واقع ما 
مه المكلف،  فيه من أرصدة. وعليه، فإن قناعة الدائرة استقرت على الأخذ بما قدَّ
وعـدم إضافـة بنـد جـاري المالـك لعـام 2013م على الوجه الذي طالبـت به الهيئة 
دتْـه اللجنـة فـي قرارهـا، وبالتالـي خلصـت الدائرة إلى قبول اسـتئناف المكلف،  وأيَّ

ورفض ما قضى به القرار الابتدائي في هذا الشأن.

ح عنهـا خلال عـام 2013م، وحيث إنه بعد تأمـل الدائرة فيما كان  إيـرادات لـم يصـرَّ 	-4
مـن سـبب لاسـتئناف المكلـف علـى النتيجة التـي انتهى إليها القـرار بخصوص هذا 
ل في مطالبتـه بالأخذ بما أظهرته قوائمه المالية المعتمَدة  ـن أنـه يتمثَّ البنـد، تبيَّ
من محاسـب قانوني؛ حيث تُعَد تلك القوائم هي الاسـتنتاج النهائي لبيان المركز 
المالـي للمكلـف، وحيـث إن مسـتند الهيئـة الوحيـد لدعـم موقفهـا يقـوم علـى 
ـل مـن المعلومـات الـواردة فـي ميـزان المراجَعـة، ولمـا كانـت  الاسـتنتاج المتحصَّ
العبـرة بمـا تظهـره القوائـم الماليـة المراجَعـة، وأن ميـزان المراجَعـة لا يعـدو أن 
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يكون سوى مسودة أولية يجري عليها التعديل قبل أن يتم إعداد القوائم المالية 
مـن واقـع مـا فيـه مـن أرصدة. وعليه، فـإن قناعة الدائرة اسـتقرت على الأخذ بما 
ح به المكلف،  مه المكلف، وعدم إضافة أي إيرادات لعام 2013م، خلاف ما صرَّ قدَّ
وبالتالـي خلصـت الدائـرة إلـى قبـول اسـتئناف المكلف، ورفْض ما قضـى به القرار 

الابتدائي في هذا الشأن.

القرار:

م، وباستصحاب ما ذُكر من أسباب، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي: وبناءً على ما تقدَّ

مه المكلف معرض )...( رقم مميز )...(، ضد القرار  أولً: قبول الاستئناف شكلً من مقدِّ
رقم )18( لعام 1439هـ، الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في 

الرياض.

ثانيًا: وفي الموضوع

رفْـض اسـتئناف المكلـف بخصـوص بنـد فـرق المشـتريات الخارجية لعامَـيْ 2013م  	-1
و2014م، وتأييـد القـرار الابتدائـي فيمـا قضـى بـه مـن نتيجـة فـي شـأنه؛ للأسـباب 

والحيثيات الواردة في هذا القرار.

قبول استئناف المكلف بخصوص بند الدائنين التجاريين والدائنين الآخرين والديون  	-2
طويلـة الأجـل لعـام 2013م، وتقريـر الأخذ بما جاء في إقراره في شـأن تلك البنود 
عنـد الربـط عليـه، ونقْـض القـرار الابتدائـي فيمـا قضـى بـه مـن نتيجـة فـي شـأنه؛ 

للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

قبول اسـتئناف المكلف بخصوص بند جاري المالك لعام 2013م، والأخذ بما جاء  	-3
فـي قوائمـه الماليـة المراجَعـة، ونقْـض القـرار الابتدائـي فيما قضى بـه من نتيجة 

في شأنه؛ للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

ح عنها لعام 2013م، والأخذ  قبول استئناف المكلف بخصوص بند إيرادات لم يصرَّ 	-4
بمـا جـاء فـي قوائمـه المالية المراجَعة، ونقْض القرار الابتدائي فيما قضى به من 

نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


